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   لدى المحكمة الجنائية الدولية سلطات المدعي العام

  في مرحلتي التحقيق والمحاكمة

  هندىعيسى الممحمد  /الباحث 

  ماجستير فى القانون العام 

  جامعة قطر
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  ملخص البحث

    

 

 



 

٣ 
  

 

 



 

٤ 
  

 



 

٥ 
  

  المقدمة:

 يفترض فيها الشفافية والاستقلاليةهيئة قضائية  المحكمة الجنائية الدوليةمما لا شك فيه أن     

أوجدها المجتمع الدولي لمقاضاة مرتكبي أشد الجرائم جسامة بمقتضي قانون روما والنزاهة، حيث 

د الجرائم الأخرى ض وكافة الإبادة الجماعيةو جرائم الحرب والعدوان تختص بالنظر فيإذ الأساسي 

   .الإنسانية

في إطار الحفاظ علي العدالة الجنائية الدولية وتقرير المسئولية الجنائية تجاه الجرائم الدولية ذلك و   

بوجود مدعي عام مستقل  لن يتأتى إلاإلا أن ذلك ،  ينالدوليوالأمن السلام  لتحقيقملحة ضرورة ك

ً فقامه ومباشرة مهللمحكمة تكون له اختصاصات فاعلة بالقدر الذي يضمن له الاستقلالية والحيادية و  ا

  والقيم السامية التي اسهمت البشرية في ترسيخها. الإنسانية مبادئ القانون الدولي الجنائي والمبادئل

ل لكون المدعي العام المسئويعد جهاز الادعاء العام الركيزة الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، حيث 

عن التحقيق في الجرائم الدولية باعتباره سلطة تحقيق ومباشرة الدعوى أمام المحكمة باعتباره سلطة 

ومثول ومحاكمة في إطار الإجراءات والقواعد القانونية التي تحدد اسلوب التحقيق وذلك اتهام 

  المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية امام المحكمة .

 - واجبات تقع علي عاتقةتقابلها  – اختصاصاتهممارسة  بموجبوللمدعي العام سلطات واسعة     

سلطة استجواب المدعي عليهم او الضحايا او الشهود وسلطة جمع الادلة فله اثناء مباشرة التحقيق 

ئرة ما قبل المحاكمة إصدار امر بمكان ارتكاب الجريمة ، وكذلك ان يطلب من داواجراء تحقيقات 

الطلبات كما تكون له سلطة تعديل التهم بعد اعتمادها من القبض او غير ذلك بتكليف بالحضور او أمر 

.  

وللمدعي العام صلاحيات وسلطات لم تتوقف عند تقديم الادلة والادعاء امام المحكمة بل تتعدي    

لك بعد صدور الحكم من المحكمة ايضا والتي تتمثل في صلاحية المدعي العام في استئناف قرار ذ

  .الاحكامالمحكمة ، فضلاً عن صلاحية المدعي العام في الطعن علي 

ام لدى المحكمة الجنائية للمدعي الع ةالمقررسوف نتناول في هذا البحث السلطات ذلك علي و    

  . التحقيق والمحاكمةفي مرحلتي  الدولية

  :أهمية البحث
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  :إشكالية البحث

  :ما يلي لعل أهمها التساؤلاتيثير هذا البحث العديد من 

  مدعي العام في مرحلة التحقيق؟المقررة لل سلطاتالماهي  -١

 ضوابط وشروطو ؟لدى المحكمة الجنائية الدولية ماهي طرق تحريك الدعوى الجنائية  -٢

او من قبل المدعي  حالة من دولة طرف او من دوله غير طرف،سواء كانت الإتحريكها 

 ؟من قبل مجلس الأمن العام، أو

  ؟اثناء وبعد المحاكمة هسلطاتو بعد التحقيق؟قرارات المدعي العام ماهي  -٣

 وماهي أسباب الطعن بالاستئناف والتماس إعادة النظر ودور المدعي العام في ذلك؟ -٤

  :منهجية البحث

لمتعلقة بسلطات االوصفي التحليلي، بتفسير النصوص القانونية  الأسلوبسوف نتبع في هذا البحث    

  للمحكمة الجنائية الدولية.الأساسي الواردة بنظام روما والمدعي العام 

  خطة البحث:

  المبحث الأول: سلطات المدعي العام في مرحلة التحقيق

  .تحريك الدعوى الجنائية الدوليةإجراءات المطلب الأول: 

  .المطلب الثاني: إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية الدولية

  

  

  المبحث الثاني: سلطات المدعي العام أثناء وبعد المحاكمة:
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  .المطلب الأول: دور المدعي العام في الاعداد للمحاكمة

  .المطلب الثاني: دور المدعي العام في المحاكمة والطعن في الاحكام 

  النتائج

  التوصيات

  المراجع 

  الفهرس

  المبحث الأول

  سلطات المدعي العام في مرحلة التحقيق

نظام الوفي هذا الشأن منح  الدعوى الجنائية،مرحلة التحقيق من اهم المراحل التي تمر بها تعد        

 يفتحقيق الغرض المطلوب والمتمثل  فيكبيرة تساعده المدعي العام صلاحيات  للمحكمةالأساسي 

   تقديم المجرمين للمحاكمة.

حقيق الت إجراءاتالمبحث إجراءات تحريك الدعوى الجنائية الدولية (مطلب أول) ، ثم وسنتناول في 

  ائية الدولية (مطلب ثان)، وذلك علي النحو التالي:في الدعوى الجن

  المطلب الأول

 تحريك الدعوى الجنائية الدولية إجراءات

المحكمة الجنائية، فانه يتم  صعند ارتكاب أي شخص أي من الجرائم التي تدخل من ضمن اختصا

تحريك الدعوى الجنائية ضد هذا الشخص وذلك من اجل إيقاع العقوبة المناسبة ضد مرتكبي هذه 

الجرائم الخطيرة، وبالرجوع الى نظام روما الأساسي يتبين لنا انه نظم إجراءات تحريك الدعوى 

الجنائية  ق أمام المحكمةمن إجراءات التحقييعتبر أول اجراء الجنائية الدولية، فتحريك الدعوى الجنائية 

الدولية، وقد يكون تحريك الدعوى الجنائية الدولية عن طريق الادعاء الداخلي أو عن طريق الادعاء 

  الخارجي ، وذلك علي التفصيل الاتي :

  الفرع الأول



 

٨ 
  

  الدولية عن طريق الادعاء الداخليتحريك الدعوى الجنائية 

من له الحق في تحريك الدعوى الجنائية الدولية عن طريق الادعاء الداخلية، نظام روما الأساسي حدد 

حكمة ، او عن طريق المدعي العام لدى الم ويكون ذلك اما عن طريق الدول الأطراف في هذا النظام

  علي النحو التالي:ذلك الجنائية الدولية و

  أولاً: الإحالة من قبل دولة طرف:
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   من قبل المدعي العام:تحريك الدعوى الجنائية الدولية ثانيا: 
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 لما قررته 

                                                           
 

 



 

١٢ 
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  الفرع الثاني

  الدولية عن طريق الادعاء الخارجيى الجنائية تحريك الدعو

منح نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تحريك الدعوى الجنائية الدولية عن طريق الادعاء 

ف وسوف نوضح اطرالأدولة غير اليكون ذلك عن طريق مجلس الامن، او عن طريق الخارجي، و

  فيما يلي: ذلك

  

  مجلس الأمن:اولاً: الإحالة من قبل 

                                                           
-

-
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-
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-
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  :طرف في نظام روما الأساسي  ليستثانياً: الإحالة من قبل دولة 

  

  المطلب الثاني

                                                           



 

١٧ 
  

  إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية الدولية

تتضمن إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية الدولية أن يقوم المدعي العام بجمع كافة الأدلة    

اً إلي أن يشرع في التحقيق مقرر مسواء المتعلقة بأدلة البراءة أو الاتها المتصلة بالحالة المعروضة

حقيق يباشر الت الابتدائي حيثدور المدعي العام يبدو ظاهراً في التحقيق أساس ذلك من عدمه ، إلا أن 

، وما يعقب ذلك إجراءات الجنائي للتأكد من صحة واقعة جنائية معينة تدخل في اختصاص المحكمة

وذلك وفقاً وغيرها ، جوهرية أهمها  مباشرة الاستجواب وطلبه إصدار أمراً بالحضور أو بالقبض 

  للضوابط  والقيود المقررة في هذا الشأن .

  في النقاط الرئيسية التالية: بننا تناول هذا المطلوعلي ذلك يمك   

  

 الفرع الأول

  دور المدعي العام في مباشرة التحقيقات

ة المتصلة جمع الأدليبدأ أولاً ب فيما يتعلق بمباشرة التحقيقات دعي العامتجدر الاشارة الي أن الم       

عقيدته وقراره فيما يخص الشروع  بالحالة المعروضة ، وفي ضوء ذلك وما نتج عن تلك الأدلة يكون

على المعلومات اما عن طريق الدول او الهيئات او غيرها من المدعي قد يتحصل و في التحقيق

وعلي المدعي العام أن يصدر قراراً إما بوجود أساس معقول  ،وظائفه تعينه علي أداء الوسائل التي 

ا يترتب علي ذلك من أثار في كل حالة ، ، مع م للشروع في التحقيق، أو أنه لا يوجد لذلك مقتضي

   :تفصيل ذلك كما يليو

  اولاً: جمع الأدلة المتصلة بالحالة المعروضة:
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- 



 

١٩ 
  

 

  الشروع في التحقيق:ثانياً: قرار المدعي العام فيما يخص 

التحقيق، واستناداً لهذه المادة ) من النظام الأساسي تحت عنوان الشروع في ٥٣جاءت المادة (     

م التي الجرائمحل الاتهام الذين ينبغي التحقيق معهم، و على المدعي العام ان يقوم بتحديد الأشخاص

التحقيق فيها، فبعد تقديم المعلومات للمدعي العام، يجب عليه أن يقوم بتحليلها وتقييمها ارتكبوها لبدأ 

عام طلب معلومات إضافية من الدول وغيرها من المنظمات ومدى جديتها، كما انه يجوز للمدعي ال

شهادات ، ويجوز له تلقي ال او من مصادر موثوقة أخرى يراها مناسبة الحكومية،الحكومية وغير 

                                                           
 

 



 

٢٠ 
  

عما اذا كانت هناك أسباب وبعدها يقرر ،  مقر المحكمة وذلك فيشفوية سواء كانت تحريرية أم 

  .١٧لتحريك الدعوى الجنائية امام المحكمة الجنائية من عدمه معقولة

تقييم المعلومات والادلة دعي العام إثناء يجب علي المومما تجدر الاشارة اليه في هذا الشأن أنه     

المتصلة بالجريمة محل التحقيق ان يبني قراره بشأن الاستمرار في التحقيق او عدم الاستمرار فيه 

 مستندات المتعلقة بالجريمة علي ان يكون القرار محايدا ولا يتأثر بأية ضغوط خارجيةالي الوقائع وال

، فالموضوعية والنزاهة والحيادية مبادئ وأسس لا تتجزأ ينبغي أن يمتثل المدعي العام إليها في 

  . مباشرته لوظائفه ومهامه

عضاء جمعية الدول الاطراف وان خاصة وان اختيار المدعي العام ونوابه يتم بالأغلبية المطلقة لأ    

مكتب المدعي العام يعمل كجهاز مستقل ومنفصل عن المحكمة ويرأسه المدعي العام وتكون له السلطة 

الكاملة في الادارة والاشراف علي المكتب ويعزل المدعي العام من منصبه إذا ثبت ارتكابه سلوكا 

يثبت عدم مقدرته علي أداء ظام الاساسي او أن سيئا او اخل اخلالا جسيما بواجباته بمقتضي هذا الن

  .)١٨( وفقا للنظام الاساسي للمحكمة همهام

  للشروع في التحقيق: ند سقرار المدعي العام بوجود _ ١

المطلوبة واستنتج أن هناك  الجدية والتمس فيها وجهمن جمع المعلومات  انتهاء المدعي العامبعد      

 ً ً أساسا ً وقانونيا  له  لاذنارة التمهيدية لدائكتابة من ا فأنه يطلبللشروع في إجراء التحقيق منطقيا

عليها  التي حصل والقرائن المعلوماتوالأدلة  بطلبه هذا كافةيلحق ، علي أن  بإجراء تحقيق ابتدائي

، وبعد عرض الموضوع على الدائرة التمهيدية فأنها تقوم بدراسة الموضوع من جميع الجوانب 

فاذا تبين لها بان هناك سبباً معقولاً للشروع في اجراء تحقيق ابتدائي ، وان الموضوع  الموضوعية،

المقدم من قبل المدعي العام يدخل من ضمن اختصاص المحكمة فعلى الدائرة التمهيدية أن تأذن 

  .١٩للمدعي العام أن يباشر تحقيقاته الأولية

قيدة م التحقيق من تلقاء نفسه ةباشربمالشروع في المدعي العام سلطة والجدير بالملاحظة أن       

في تحريك الدعوى يضعف دوره الرئيسي  مماالمحاكمة،  لبحصوله على الاذن من دائرة ما قب

                                                           

- 
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ً  رالجنائية باعتباره جهة مستقلة وغي ل الوحيد هو السبي وان تحريك الدعوى عن طريقه تابعه سياسيا

 أو أحد الدول الأطراف يك الدعوى من مجلس الأمنحالة تحروذلك علي عكس للدول غير الأطراف ، 

  تلك الدائرة. موافقة مفان الشروع في التحقيق لا يستلز

  للشروع في التحقيق: ند سقرار المدعي العام بعدم وجود _ ٢

  الفرع الثاني

  مدعي العام في التحقيق الابتدائيدور ال
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اص تدخل في اختصيباشر المدعي العام التحقيق الجنائي للتأكد من صحة واقعة جنائية معينة       

المحكمة مدعي بارتكابها يحاول من خلاله التوصل الي استجلاء الغموض الذي اكتنف وقوع الجريمة 

من حيث مرتكبيها وظروف ارتكابها والظروف ذات الصلة وان يحقق ظروف التجريم والعقاب علي 

  كمة .حد سواء والمساهمين فيها بهدف جمع الادلة والاسانيد اللازمة لمرحلة المحا

ولا يقتصر التحقيق علي تفنيد الادلة التي تم الحصول عليها بل يجاوزها الي تكملة هذه الادلة   

  وتعزيزها بالطرق القانونية حتى لا يدان برئ او يفلت جان من العقاب .

  سلطات المدعي العام فيما يلي: ٥٤حددت المادة وقد      

طرف في هذا النظام الاساسي م أي دولة لعام ان يجري تحقيقات في إقليمن حق المدعي ا -١

 عمالتعاون الدولي ا كانت هذه الدولة ليس باستطاعتها اذ المحاكمةمن دائرة ما قبل  بتصريح

في إقليم دولة اخري وافقت علي تنفيذ طلب تحقيقات الان يجري كما يجوز له المحكمة او 

 . )٢٢(التعاون الدولي 

والمستندات وتحديد الوقائع وفحصها كما يحق له  الأدلةالمعلومات و للمدعي العام تحصيل  -٢

يهم لمشتبه فيهم والمجنى عفي حالة وجود أساس صحيح للتحقيق تقديم طلب حضور لل

طلب التعاون في ذلك من اية دولة او منظمة حكومية ، كما يحق له ستجوابهم والشهود لا

الاساسي للمحكمة الجنائية  الا يتعارض ذلك مع النظام ةطيشراو احد الاشخاص دولية ، 

 .)٢٣(الدولية 

ية ويفرض السرالكشف عن اية مستندات او معلومات يحصل عليها  أن يرفضللمدعي العام   -٣

تلك قدم ممن دون الموافقة المسبقة الحصول علي ادلة جديدة وذلك  بشأنها متي كانت سبباً في

 .)٢٤(المعلومات المستندات أو 

                                                           
- 

-



 

٢٣ 
  

يستطيع المدعي العام ان يتخذ كافة التدابير التي يراها مناسبة لضمان حياد التحقيق من جهة  -٤

وضمان حماية الشهود والضحايا ومراعاة مصالحهم الشخصية وظروفهم الصحية ، لاسيما 

 .والاضطهاد ضحايا العنف 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
- 
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وذلك علي دور المدعي في الاستجواب وإصدار الأوامر واعتماد التهم في هذا الشأن وسوف نتناول 

  النحو التالي: 

  العام في الاستجواب:أولاً: دور المدعي 

                                                           

 

 

- 



 

٢٥ 
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- 

 

-  

- 

 

- 

- 

 

- 

 

                                                           
- 

-

- 

- 

-
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  العام في استصدار الأوامر: المدعي ثانياً: دور

  الحضور:باصدار امر طلب صلاحية المدعي العام في  -١

اصدار أمر طلب من ضمن الصلاحيات الممنوحة للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية هو    

ً لحرية الافراد، كما انه  يعتبر أكثر مرونة، كونه لا بالحضور، ويعتبر هذا الأسلوب أكثر احتراما

  .ه والقسر، خلاف اصدار امر القبضعلى الاكرا يينطو

ودون إلزام  والمكان المحددان زمانعلي المثول في الللمتهم  إخطارالحضور هو مجرد بمر والا    

  .)٣٥(للمتهم الخيار التام لان يلبي هذا الأخطار بالحضور  او يرفض تلبيته وبذلك منها 

الاكتفاء بأمر الحضور بالنسبة للشخص المشتبه فيه بارتكاب جريمة تدخل في اختصاص يمكن و   

المحكمة اذا كان مطلوبا حضوره للتحقيق معه في هذه الواقعة اذا كان اصدار الامر بحضور الشخص 

  يكفي لمثوله امام المحكمة .

ان يقدم  –امر القبض  عوضا عن استصدار –فقد اجاز النظام الاساسي للمحكمة للمدعي العام    

  طلبا الي دائرة ما قبل المحاكمة لإصدار امر بحضور الشخص الي المحكمة .

  : )٣٦(مر الحضور البيانات التالية أن يتضمن ضرورة أالطلب هذا ويشترط لصحة 

 عليه . وهويته وأية معلومات قد تدل اسم الشخص -

                                                           
 

 

-



 

٢٨ 
  

 . فيه لحضورينبغي علي الشخص االمحدد الذي  الموعد -

 ان الشخص قد ارتكبها . د الجريمة المزمعتحدي -

 بيان موجز بالوقائع المدعي انها تشكل تلك الجريمة  -

وبالإضافة لما تقدم يمكن القول ان هناك شروط محددة يجب توافرها لتنفيذ طلب حضور الاشخاص 

  يمكن بيانها في الاتي :و

كونه مشتبها فيه ، يجب ان يكون الغرض من الطلب بحضور الشخص المراد التحقيق معه  -

او يكون الادلاء بالشهادة سواء كان الشخص عاديا او ضحية ارتكاب الجريمة او لغرض اي 

 .)٣٧(شيء اخر يساعد في الوصول الي جمع الادلة وتثبيت الاتهام علي الشخص المعنى

قع واجب تنفيذ الطلب بحضور الشخص المراد التحقيق معه بناء علي طلب المدعي العام ي -

 اتق السلطة المعنية في الدولة الموجه اليها الطلب .علي ع

لا يجوز استعمال وسائل الضغط والاكراه في تنفيذ طلب الحضور الصدر ضد الشخص  -

المطلوب التحقيق معه وانما يكون مقيد طلب امر الحضور بناءً علي رغبة وإرادة الشخص 

اد المحدد يقدم المدعي المطلوب حضوره وفي حالة عدم امتثال الشخص للحضور في الميع

العام طلبا الي دائرة ما قبل المحاكمة لاستصدار الامر بالقبض لضمان حضوره امام المحكمة 

.)٣٨( 

  اصدار امر القبض: طلب صلاحية المدعي العام في -٢

متي دعت أو  القانون بقوة قصيرةولو لفترة أو التنقل التجول  ية الشخص فيحرتقييد القبض هو      

  ).٣٩(ذلك  الحالة إلياقتضت 

يشترط لصحة طلب امر القبض ان يكون مشتملا علي اسم الشخص المطلوب القبض عليه وايه و  

معلومات اخري تساعد في التعرف عليه ، وان يشتمل علي وصف محدد للجرائم التي تدخل في 
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وزة تكون بحاختصاص المحكمة التي ارتكبها ذلك الشخص وان يتضمن الطلب الادلة واية معلومات 

المدعي العام تؤكد صحة ارتكاب تلك الجريمة من قبل الشخص المطلوب القبض عليه بالإضافة الي 

  . )٤٠(ذكر الاسباب التي دعت المدعي العام الي تقديم طلب امر القبض

تصدر الدائرة التمهيدية في أي وقت بعد الشروع في التحقيق، وبناء على طلب المدعي العام، و   

لقبض على الشخص إذا اقتنعت بما يلي، بعد فحص الطلب والأدلة أو المعلومات الأخرى امراً با

  :٤١المقدمة من المدعي العام

 مما تختص بهاالشخص قد ارتكب جريمة أساس أو سند منطقي يدعو الي الاعتقاد بأن وجود -أ

  المحكمة.

  ان القبض على الشخص يبدو ضرورياً.-ب

  لضمان حضوره أمام المحكمة.-١

  لضمان عدم قيامة بعرقلة التحقيق أو إجراءات المحكمة أو تعريضها للخطر.-٢

لمنع الشخص من الاستمرار في ارتكاب تلك الجريمة أو لمنع ارتكاب جريمة ذات صلة بها تدخل  -٣

  في اختصاص المحكمة وتنشأ الظروف ذاتها.

ويستفاد مما جاء أن اصدار أمر القبض يكون بناء على طلب المدعي العام من الدائرة التمهيدية    

عندما يوجد سبباً معقولاً لذلك، على ان تكون الجريمة تدخل في اختصاص المحكمة وهناك ضرورة 

للقبض على الشخص لضمان حضوره امام المحكمة وعدم إعطاءه فرصة للهرب للاستمرار 

التحقيق والمحاكمة، ومن ثم لمنعه من ارتكاب جرائم أخرى تدخل في اختصاص المحكمة بإجراءات 

  ).٤٢(ًأيضا 

وبخصوص اجراءات إصدار الامر بالقبض  ينبغي في البداية تقديم طلب من المدعي العام الي    

ر ودائرة ما قبل المحاكمة يتضمن استصدار امر بالقبض علي شخص مشتبه فيه لاستجوابه ، يليه صد

قرار القبض واخيرا قيام دائرة ما قبل المحاكمة بواسطة المسجل عن طريق قنوات الاتصال بتوجيه 

                                                           
-



 

٣٠ 
  

الطلب الي الدولة المتواجد فيها الشخص المشتبه فيه يتضمن القبض علي ذلك الشخص والتحفظ عليه 

  الي حين تقديمة اليها ويكون ذلك علي النحو التالي :

اكمة بعد فحص الطلب المقدم من المدعي العام والاسباب الموجبة له ان ويكون لدائرة ما قبل المح   

تصدر قرارها بالقبض علي الشخص المعنى بالتحقيق إذا كان ذلك من  متطلبات التحقيق او ان تطلب 

  معلومات اضافية اخرى عن الجريمة محل واقعة طلب القبض .

ساريا الي ان يتحقق يظل قبل المحاكمة امر القبض الذي يصدر من دائرة ما  من الملاحظ أنو   

  .)٤٣(القبض فعلا او ان تأمر الدائرة الابتدائية بغير ذلك عند نظرها الدعوى

ومع ذلك يجوز للمدعي العام ان يعدل من وصف الجرائم في قرار القبض وان يضيف اليها جرائم    

ام التعديل ان يتقدم المدعي العاخري ارتكبها نفس الشخص المعنى او اشترك فيها ويشترط لصحة 

  )٤٤(بطلب جديد الي دائرة ما قبل المحاكمة وان تصدر قرارها بالموافقة علي اجراء التعديل

يتم تنفيذ طلب أمر القبض بموجب الباب التاسع ( التعاون الدولي والمساعدة القضائية ) من النظام و   

واجد فيها الشخص المراد القبض عليه وينفذ الاساسي للمحكمة بتوجيه طلب تعاون الي الدولة المت

  طلب القبض بموجب قانون الدولة .

  

  ثالثاً: دور المدعي العام في اعتماد التهم:

من نظام روما الأساسي تقديم طلب للمحكمة  ٦١من المادة  للمدعي العام استناداً للفقرة الأولى    

  .٤٥متضمنناً جلسة لاعتماد التهم ضد المتهمين وذلك بحضور الشخص المنسوب اليه التهم ومحامية

  اعتماد التهم من الدائرة التمهيدية والقرارات والاوامر الماسة بالحقوق والحريات الصادرة عنها:-١

ة الدائرة التمهيدية قبل اتخاذ أي اجراء من إجراءات الحصول على موافقعلى المدعي العام     

مثال على ذلك اصدار امر القبض، وقبل اصدار أي قرار يمس حقوق وحريات المتهمين التحقيق 
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م المتهم الذي قاكان هناك أساس قانوني حتى يتم القبض على  إذاعما ا تقرر الدائرة التمهيدية نوه

  ٤٦ةالمحكمبارتكاب جرائم تدخل من ضمن اختصاص 

  ٤٧.ضورحواستبداله بأمر بالالدائرة التمهيدية تعديل امر القبض،  منان يطلب  ويجوز للمدعي العام   

  اعتماد التهم قبل المحاكمة من الدائرة التمهيدية:-٢ 

هام وقراءة عريضة الاتسلطة الاتهام، المدعي العام يتولى ،  وفقاُ للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية 

اته بالمتهمين، كما انه يقدم طل الإدانة الثابتة في حقأدلة وتوضيح توجيه الأسئلة في المحاكمة، و

  ٤٨بحقهم بخصوص العقاب الواجب انزاله

التمهيدية  تقديمها للدائرة يم بيان توضيحي دقيق للتهم والأدلة التي يريدويقوم المدعي العام بتقد    

ً قبل موعد الجلسة ) ي٣٠في مدة أقصاها (وذلك  والمتهم  ان يقوم بتعديل التهمه له  يحق ، ووما

 ) يوم بالتهم المعدلة١٥تبليغ الدائرة التمهيدية والمتهم بالتعديل بمدة أقصاها (بشرط المنسوبة للمتهم، 

 لة لا تقبمد قبل عقد الجلسة وذلكينوي تقديمها  كما يجوز له إضافة ادلة إضافية، قبل عقد الجلسة 

ً ١٥عن (   .٤٩) يوما

نعقاد الجلسة مواصلة ) من النظام الأساسي ، فانه يحق للمدعي للعام قبل ا٦١/٤لمادة (واستناداً ل    

له أن يعدل أو يسحب أياً من التهم، و وافر أي معلومات أو ادلة جديدة، ت ينتج عنهما قد التحقيق ، ب

  . لةبفترة معقو لسةموعد الجبذلك  قبل  الشخص شريطة إبلاغ

دائرة ما يبلغ ضرورة ت، أحدي التهم أو جميعها سحب  إذا ما قررالمدعي العام الا أنه ينبغي علي  

  ).٥٠(المحاكمة بأسباب السحب  لقب
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هم تزز بالأدلة الكافية كل تهمة من كما أنه يحق للمدعي العام عند عقد جلسة إقرار التهم، ان يع    

 أي دليل مستندي يدين المتهم متي تأكد منان يعتمد على في سبيل تحقيق هذا الغرض له ، ولأثبات ا

  .٥١صحته

المدعي العام من طلب اعتمادها  عذلك لا يمن اعتماد التهم ، إلا أن رفضالمحكمة  لدائرة ما قبلو 

عتماد اتبرر ذلك الطلب، ويجوز للمدعي العام بعد متي استجدت ادلة جديدة  في وقت لاحق مرة أخرى

  .٥٢شريطة اخطار المتهم بذلكالمحاكمة  لالتهم وقبل المحاكمة ان يعدل التهم بأذن من دائرة ما قب

عقد جلسة في غياب الشخص المنسوب اليه بناء على طلب المدعي العام يجوز للدائرة التمهيدية و    

العام عقد جلسة بحضور  طلب المدعيان الدائرة التمهيدية وببإمك ، ومن ثمالتهم، من أجل اعتمادها 

    :)٥٣(حالتين وذلك في ة ضده المتهم أو بغيابة لاعتماد التهم المثار

 الحالة الأولي : إذا تنازل الشخص عن حقه في الحضور وتحقق غيابه.  

والحالة الثانية : إذا تمكن من  الفرار أو أستحال العثور عليه ، بشرط أن تكون قد اتخذت كافة    

جراءات المنظمة لحضوره أمام المحكمة ولإبلاغه بالتهم ، وفي هذه الحالة توكل له الضمانات والإ

  المحكمة محام متي قررت الدائرة التمهيدية أن ذلك في مصلحة العدالة.

  

  المبحث الثاني

  لمدعي العام أثناء وبعد المحاكمةسلطات ا

ماد اعت المحاكمة وبعد لدائرة ما قبمن إجراءات التحقيق وتحت اشراف بعد انتهاء المدعي العام      

ي تباشر للمحكمة الجنائية الدولية لك التابعةتحال القضية الى احدى الدوائر الابتدائية  المتهم،التهم ضد 

  ٥٤متهمإجراءات محاكمة ال
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ولكن يرد على هذا  ،بهولنداهو مقر المحكمة في مدينة لاهاي الأصل في مكان انعقاد المحاكمة و   

 دالة،العك في صالح تحقيق لكان ذ إذاالأصل استثناء حيث يجوز اجراء هذه المحاكمة في دولة أخرى 

قضاة المحاكمة يقدم الى هيئة او اغلبية  الدفاع،او  العام،ويكون ذلك بناء على طلب من المدعي 

الثلثين  ة وبأغلبيةفي جلسة عاموبعد موافقة الأخيرة يتخذ القضاء قرار انعقاد في هذه الدولة الرئاسة 

)٥٥(  

ودور المدعي  ،(مطلب أول) دور المدعي العام في الاعداد للمحاكمة هذا المبحث وسوف نتناول في   

  ثان)،  وذلك علي النحو التالي. ة والطعن في الاحكام في (مطلبالعام في المحاكم

  المطلب الأول

  لمدعي العام في الاعداد للمحاكمةدور ا

من خلال النصوص  للمحاكمة، وذلكالاعداد  مهماً فيللمدعي العام دوراً وفقاً لنظام روما الأساسي     

دور المدعي العام في الإجراءات حيث يتضح من هذه النصوص  ،سير الدعوي التي تتعلق بإجراءات 

رة ولا سيما تلك التي تتصل بالأدلة أمام الدائ، ثنائهاواالمحاكمة  لأمام الدائرة الابتدائية في مرحلة ما قب

  .في جميع أوقات المحاكمة بهذه الدائرة  تجمعهوالعلاقة التي الابتدائية 

  

  الأولالفرع 

  جراءات أمام الدائرة الابتدائيةدور المدعي العام في الإ

 ، فبعد تشكيل المحكمةالمحاكمة  لما قبدوراً هاماً امام الدائرة الابتدائية في مرحلة  مدعي العاملل     

  .٥٦موعدبهذا ال قضيةأطراف ال يلزم أن يخطر كافة المحاكمة،تحديد موعد لتحضيرية الة سجلال وانعقاد

د قللدائرة الابتدائية قبل بدء المحاكمة للبت في اية مسألة كتابي تقديم طلب ويمكن للمدعي العام   

ي العام بسؤال المدعالمحاكمة  افتتاح جلسةوعند تقوم الدائرة و، يراها تتعلق بسير الدعوي وإجراءاتها

وذلك في المتخذة، بسير الدعوي وإجراءاتها  سيربشأن إذا كان لدية أي اعتراضات او ملاحظات 
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في  ، دة جدي أو ملاحظات  أية اعتراضات تقديم له ولا يحق،  عقد جلسات إقرار التهمالفترة السابقة ل

   .من الدائرة بذلك اخذ اذن  دون ،المحاكمةإجراءات مناسبة لاحقة اثناء 

ً للفقرة الأولى من القاعدة       للمدعي العام  يتولي من القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات ١٤٠وفقا

 اتفاقوصل الى تعذر الت وإذاللدائرة الابتدائية وترتيبها طريقة تقديم الأدلة تحديد بالاتفاق مع الدفاع و

 يهالتوجتوجيهات في هذا الشأن للترجيح بينهما أو إصدار  الجلسةقاضي يصدر  ،في هذا الصدد 

  الملائم.

ب من الدائرة الابتدائية إعادة النظر في حالة المتهم ، إذا كانت قد يحق للمدعي العام ان يطلو    

كان المتهم يشكو من حالة  امرت بتأجيل المحاكمة ، لاقتناعها بانه غير لائق للمثول امامها، كما لو

نفسية او مرض عقلي يمنعه من الدفاع عن نفسة ، وبما ان الأشخاص الموجهة اليهم تهم مشتركه 

 والأمر بأجراءبين المتهمين  طلب تفريق الدعوى إلا أن للمدعي العام حق يحاكون محاكمة جماعية، 

م ، بالمته أضرار جسيمةحاق أي لتفادي ال متي اقتضت مصلحة العدالة ذلك حتيمحاكمات فردية، 

  ).٥٧(ليهم تهم مشتركة قد اقر بالذنب أو لان احد الأشخاص الموجهة ا

 مدعماً طلبة التهم،جلسة إقرار  بتأجيل موعدأن تقوم ئرة ويجوز للمدعي العام ان يطلب من الدا    

تناع المسؤولية توافر أحد أسباب ام إذا، او او عناصر تتعلق بالقانون بالوقائع،كتابية تتعلق باستنتاجات 

  ).٥٨(أيام ويكون هذا التقديم قبل موعد الجلسة بثلاث  )٣١/١(المادة عليها  تالتي نصالجنائية 
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  الفرع الثاني

  لأدلة أمام الدائرة الابتدائيةدور المدعي العام في الإجراءات التي تتصل با

من النظام الأساسي مع قواعد الإجراءات  ٦٩قواعد الأدلة التي ذكرت في المادة يتم تطبيق     

 هي المسؤولة عن استكمالوتكون الدائرة الابتدائية  الدوائر،المذكورة في الفصل الرابع أمام جميع 

إجراءاتها بتأكدها من اختصاصها بالدعوى بدأ هذه الدائرة وت المحاكمة،التحقيق وسير إجراءات 

بهذا الاجراء اما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم، أو الدولة التي لها وليتها أمامها، وتقوم ومقب

  ).٥٩(العام يطلب قبولها بالاختصاص، وحتى للمدعي اختصاص بنظر الدعوى أو الدولة التي 

أمور  ضمنيكون للدائرة  بقولها:دة النظام الأساسي من الما ةنص على ذلك في الفقرة التاسعجاء ال 

  :يالأطراف أو من تلقاء نفسها ما يل أخرى سلطة القيام بناء على طلب أحد

  الفصل في مقبولية الأدلة أو صلتها:-أ

يقتضي وبناء على طلب المدعي العام تقوم الدائرة الابتدائية بالفصل في المقبولية أو من تلقاء نفسها، 

ً صول عليها بوسائل غير ذلك بأن تستبعد الأدلة التي يتم الح رقاً لأحكام والتي تشكل خ مشروعة قانونا

  ويكون ذلك في حالتين:النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو لحقوق الانسان 

  موثوقية الأدلة.حول  إلي إثارة الريبة أو الشكالانتهاك  أديإذا -

  جسيمة. راضرلأ عرضهاو ينزاهة الإجراءات  ما يشوبقبول هذه الأدلة  نتج عن إذا-

لمدعي العام ملزم بتقديم ادلة إضافية، بما في ذلك شهادة الشهود، اذ عبء الاثبات يقع عليه، ايكون 

فعلية ان يثبت بان المتهم مذنب، ولا تكون المحكمة ملزمة بأية مناقشات تتم بين المدعي العام والدفاع 

  .٦٠بالذنب أو العقوبة فأو الاعترا
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ن ا -كضمان  –بعد أن تؤكد له الأسئلة التي توجه اليه على  المحكمة من الشاهد الإجابةتطلب و   

دولية  لها طابع السرية التامة ، ومن ثم يمنع كشفها لأي شخص أو جهةيقدمها أي معلومات أو أدلة 

ة كميجب علي المحو تقوم المحكمة برفعها ، مستقبليةفي أي دعوى  بأي شكل، ولن يتم استخدامها 

  .٦١مناقشة المدعي العام وأخذ رأيه قبل أن تقرر للشاهد هذا الضمان 

تناولها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ضمن القواعد  بتقييد الأدلة فقد يتعلق فيما ماأ   

 اذا كانت بحوزته ٨١حيث أعطت الحق للمدعي العام قي القاعدة  ٨٢و٨١الإجرائية في القاعدتين 

 ،يلحق ضررا بالتحقيقات قد للدفاع الكشف عنها  يري أن عنها،معلومات او مواد في الكشف و  أدلة

  إصدار حكم في هذا الصدد.ان يطلب من الدائرة  فله

الإقرار دون الكشف عنها ان يقدم هذه الأدلة أو المعلومات في جلسة  يحق للمدعي العام أنه لا لاإ   

  ).٦٢( مسبقاً للمتهم

 زولا يجلتي تخضع للحماية و ااالتي تكون بحوزة المدعي العام أو الأدلة المعلومات أو المواد ف    

هم للمتأو دون الكشف عنها مسبقاً  ان يحصل على موافقة مسبقة من مقدمهاان يقدمها كدليل دون  له

عدم قبولها ها ورفضدائرة المحكمة ويترتب علي ذلك أنه في حالة تقديمها ينبغي علي  بالشكل الملائم،

لشهادة لالمعلومات أو المواد أو الأدلة تلك ان تستدعي مقدم  للمحكمةلا يجوز أو الالتفات إليها  ، كذلك 

الرد على أي سؤال  علي شاهد بإجبار تقوملا يجوز لدائرة المحاكمة ان وكذلك ، للحصول عليها 

 ٣\٥٤الحماية بموجب المادة المشمول ب –يتعلق بالمواد أو المعلومات أو مصدرها إذا امتنع الشاهد 

   . عن الإجابة بحجة السرية -

  

  المطلب الثاني

  م في المحاكمة والطعن في الاحكامدور المدعي العا

                                                           



 

٣٧ 
  

  

  

  

  

  الفرع الأول

  دور المدعي العام اثناء المحاكمة

امام احدى الدوائر الابتدائية والتي تشكل من ستة قضاة ويتم تحديد موعد المحاكمة  تجري المحاكمة    

ويقوم بدورة بتلاوة عريضة الاتهام المعتمدة المدعي العام سلطة الاتهام يملك و ضيرية،حتثناء جلسة ا

 ين،ويبين الأدلة التي تدين المتهم المحاكمة،لة في الاسئ بتوجيهالحق  التمهيدية، ولهمن قبل الدائرة 

  .بحق المتهمينايقاعها  الواجبةكما له ان يقدم طلبات بشأن العقوبة 

العقوبة و وخطورتها منسوبة اليهفهم المتهم لطبيعة كل تهمة  تتأكد منوعلى الدائرة الابتدائية ان     

 دون أي أو أن يقر بأنه مذنب نببانه غير مذتمكنه من الدفاع عن نفسه عليها ان المقررة لها ، كما 

  .)٦٣(يمن النظام الأساس ٦٤للفقرة الثامنة من المادة  وذلك استناداً ضغط أو إكراه ، 

 يدع في حق المتهم بما لاواقتنعت بثبوت التهمة صدق الاعتراف ،  لدائرة الابتدائيةلواذا تبين     

وذلك استناداً للفقرة الثانية من المادة  بهاجاز لها أن تدين المتهم بالجريمة التي اعترف مجلاً للشك 

اما اذا لم تقتنع بثبوت التهمة اعتبرت الاعتراف بالذنب كأن لم يكن وكان  من النظام الأساسي، ٦٥

في هذا النظام المحاكمة على أساس إجراءات المحاكمة العادية المنصوص عليها  بمواصلةالامر عليها 

تقديم  من المدعي العامللدائرة الابتدائية أن تطلب وأخرى، رة ابتدائية ، وجاز لها إحالة القضية الى دائ
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 والفصللتكوين عقيدتها في الموضوع محل الدعوي  أو أساسي أي دليل إضافي تري أنه جوهري

ن ي اأن المتهم مذنب لان الأصل ف تقديم ما يفيد أو يثبتبما في ذلك شهادة الشهود، اذ يقع عليه فيها 

  ).٦٤( أدانتهتى تثبت المتهم برئ ح

لاعتراف اوذلك فيما يتعلق ببين الدفاع المدعي العام اتفاقات بأية بالأخذ لا تكون المحكمة ملزمة  و    

  .الجزاء المقرر كعقوبة للجريمة بالذنب أو 

توجيه ة إثناء المحاكمعي العام فليس للمد  مصلحة المجني عليهم لا سيماتحقيقاً لمصلحة العدالة وو    

أمر الي هيئة المحكمة أو يلزمها أن تقضي بحكم معين ، بل أنه يجلس في مواجهة المتهم وليس بجانب 

 القضاة.

  الفرع الثاني

  دور المدعي العام في الطعن في الاحكام

 ها باعتبارها محكمة أول درجةفي القضية المعروضة علي الدائرة الابتدائية حكمهاتصدر  بعدما    

ا موذلك متي  الاستئناف، محكمة دائرةهي  وتبدأ أعمال دائرة أخرىإلي هذا الحد  فإن مهمتها تنتهي 

  .استئناف الحكم رقرت

ً من المفهوم القانوني للطعن في الحكم        راقبةمبمقتضاها وسيلة إجرائية يتم  باعتبارهوانطلاقا

، فقد قرر المشرع الدولي جواز الطعن على الحكم الصادر من الدائرة ومراجعتهاصحة الاحكام 

ي لط فغيشوبه من العيوب ما يعتريه ويبطله كالحكم المستأنف أن اذ تبين بالاستئناف،الابتدائية 

أو  ،المعيبلحكم تلغي او تعدل ا ان ، إذ يحق لها في هذه الحالة الوقائع او في القانون او الإجراءات 

 كذلكالمشرع الدولي كما قرر ،  )٦٥( بإعادة المحاكمة أمام دائرة مختلفة ومن قضاة أخرون ان تأمر

ز متي وجد سبب يجي النظرجواز الطعن على الحكم الصادر من الدائرة الاستئنافية بالتماس إعادة 

  ذلك ، وذلك كما يلي:

  اولاً: إجراءات الاستئناف من طرف المدعي العام:
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  ثانياً: إجراءات إعادة النظر من طرف المدعي العام:
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 .من النظام الأساسي ٤٦المادة  راجع ٧٥
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  البحثخاتمة 

  :أولاً: النتائج

:يما يلمن خلال الدراسة نستنتج 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

٤٥ 
  

 

 

 

 

 

 

-  

-  

- 

  ثانياً: التوصيات:

 

 

 

 
 ) من النظام الاساسي للمحكمة والتي خولت مجلس الامن سلطة ١٣اعادة النظر في المادة (

احالة جريمة قد ارتكبت في اقليم دولة طرف او غير طرف او من احد رعاياها الي المدعي 

العام للمحكمة لإجراء التحقيق والمقاضاة بشأنها امام المحكمة حيث ان هذه السلطة تجعله 

من المقاضاة علي المتهمين بارتكاب جرائم دولية تدخل في اختصاص المحكمة يباشر نوعا 

وكثيرا ما يغلب علي ، له بموجب الفصل السابع  قررةوتخرج غالبا عن نطاق السلطة الم

المقاضاة الطابع السياسي للدول الاعضاء الدائمين بمجلس الامن ، وبذلك يكون المقصود بهذه 



 

٤٦ 
  

وليس الافراد وهو ما يخرج عن نطاق أحكام النظام الاساسي  الدولفي الحقيقة المقاضاة 

 للمحكمة .

 

 

 

 

 

  المراجع

  :المراجع العامة

الدكتور احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة،  -١

 .٢٠٢٠الطبعة الحادية عشرة، 
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